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 سبتمبر 21 المؤرخ في 1998 لسنة 1812وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج 1998

 المؤرخ 2012 لسنة 2521المجاني وسحبها المنقح بالأمر عدد 
 المؤرخ في 2016 لسنة 112 والأمر عدد 2012 أكتوبر 16في 
   منه،11 و9 وخاصة الفصلين 2016 جانفي 25

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية 2005

  والتضامن والتونسيين بالخارج،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 

 س الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئي2016أوت 

  .وعلى رأي المحكمة الإدارية

  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

 1812 من الأمر عدد 11الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 

 المتعلق بتحديد 1998 سبتمبر 21 المؤرخ في 1998لسنة 

شروط وكيفية إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها المنقح 

 2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2521بالأمر عدد 

 جانفي 25 المؤرخ في 2016 لسنة 112 عددالحكومي  والأمر

  : المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية 2016

 2018 ديسمبر 31يتم التمديد إلى ) : جديد (11الفصل 

 طبقا لأحكام هذا ةفي صلوحية بطاقات العلاج المجاني المسند

 2012 و2011 خلال كامل سنوات الأمر الحكومي والمسلمة

  .2013و

 ـ وزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة 2الفصل 
المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 ديسمبر 27تونس في 
  

  الإمضاء المجاور

   الماليةةوزير

  الزريبي لمياء بوجناح 

   الصحةةوزير

  سميرة مرعي فريعة  

  وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي                     

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 

 ديسمبر 27 مؤرخ في 2016 لسنة 1402أمر حكومي عدد 

 المؤرخ في 1998 لسنة 409 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2016

ف المنتفعين بالتعريفة  المتعلق بضبط أصنا1998 فيفري 18

المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية 

التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم 

  .والتعريفات التي يخضعون إليها

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية،

  بعد الاطلاع على الدستور،

 جويلية 29 المؤرخ في 1991ة  لسن63على القانون عدد و

 لسنة 13 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 1991

   منه،35 وخاصة الفصل 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001

 نوفمبر 28مؤرخ في ال 1974 لسنة 1064وعلى الأمر عدد 

  المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات1974

  أنظارها،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 1981ة  لسن1634وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات 1981

  والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

 فيفري 18 المؤرخ في 1998 لسنة 409وعلى الأمر عدد 

يفة المنخفضة  المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعر1998

لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة 

الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي 

 المؤرخ في 2012 لسنة 2522يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 

 25مؤرخ في ال 2016 لسنة 111 والأمر عدد 2012 أكتوبر 16

   منه،24 و12صة الفصلين  وخا2016جانفي 

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية 2005

  والتضامن والتونسيين بالخارج،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

  . المحكمة الإداريةوعلى رأي
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  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

 409 من الأمر عدد 24الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 
 المتعلق بضبط أصناف 1998  فيفري18 المؤرخ في 1998لسنة 

المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل 
عمومية وطرق تحمل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة ال

أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 
 والأمر 2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2522

، 2016 جانفي 25مؤرخ في ال 2016 لسنة 111عدد الحكومي 
  :المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية 

 2018 ديسمبر 31يتم التمديد إلى ) : جديد (24الفصل 
في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا 

 2011المسلمة خلال كامل سنوات الحكومي ولأحكام هذا الأمر 
  .2013 و2012و

 ـ وزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة 2الفصل 
المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي 

  .الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر ب

  .2016 ديسمبر 27تونس في 
  

  الإمضاء المجاور

   الماليةةوزير

  لمياء بوجناح الزريبي 

   الصحةةوزير

  سميرة مرعي فريعة  

  وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي                     

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 

  

 يتعلق 2016 ديسمبر 27 وزيرة الصحة مؤرخ فيقرار من 
  .بتفويض حق الإمضاء

  ة الصحة،إن وزير

  بعد الاطلاع على الدستور، 

   المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان  1983 ديسمبر 12

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  ،لنصوص التي نقحته أو تممتهالإدارية، وعلى جميع ا

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  الإمضاء،

 جوان 9 المؤرخ في 1981 لسنة 793وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة 1981

 النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر العمومية وعلى جميع
 والأمر عدد 2006 مارس 13 المؤرخ في 2006 لسنة 746عدد 

  ،2007 نوفمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 3017

   المؤرخ في2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27

   المؤرخ في2016 لسنة 1361وعلى الأمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتسمية السيدة نبيهة برصالي حرم 2016 ديسمبر 1

فلفول، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما للصحة 
  .2016 سبتمبر 26بوزارة الصحة ابتداء من 

  :قررت ما يأتي 

الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول 
 المؤرخ في 1975 لسنة 384 إليه أعلاه عدد من الأمر المشار

، يرخص للسيدة نبيهة برصالي حرم فلفول، 1975 جوان 17
أستاذ استشفائي جامعي في الطب، المديرة العامة للصحة بوزارة 
الصحة، أن تمضي بالنيابة عن وزيرة الصحة جميع الوثائق الداخلة 

  .رتيبيةفي حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الت

بالرائد الرسمي للجمهورية هذا القرار ينشر  ـ 2الفصل 
  .2016 سبتمبر 26 ابتداء من بهيجري العمل التونسية و

  . 2016 ديسمبر 27تونس في 

  
  

 
   الصحةةوزير

سميرة مرعي فريعة                   

  

 يتعلق 2016 ديسمبر 27وزيرة الصحة مؤرخ في قرار من 
  .بتفويض حق الإمضاء

  ة الصحة،ن وزيرإ

  بعد الاطلاع على الدستور، 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة  1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 
  ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33د وعلى القانون عد
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 2015

   من الدستور،92


